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التعبدی و التوصل
الجلسة 60 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

تجاه سائر الدّواع ة المحقّق البروجرديالیإش

ح بانعدام الدّلیل الإثباتنّه قد صرو ل «ضمن المتعلّق عقلا ة «اتّخاذ سائر الدّواعانین بإملقد أسلفنا أنّ المحقّق الآخوند قد أذع
ف حقّها، بینما المحقّق البروجردي و تلامذته ‐الوالد المحقّق الأستاذ و المحقّق الخمین‐ قد هتَفوا باستحالتها الثّبوتیة أیضاً ‐

:د قائلایل السکقصد الأمر‐ فاستَش

«إشالات الباب تعم أخذ سائر الدواع ف المأمور به: اعلم أنهم خصصوا إشال الباب بصورة أخذ داع الأمر ف المأمور به و
لن الظاهر أن الإشالات الواردة ف مقام الامتثال لا تختص به، بل تجري ف أخذ سائر الدواع أيضاً.

فما ترد الإشالات فيما إذا تعلق الأمر بالصلاة «بداع الأمر» ترد أيضاً فيما إذا تعلق بالصلاة بداع حسنها أو محبوبيتها أو
كونها ذات مصلحة، إذاً الأمر بعد تعلقه بالفعل المقيد بإتيانه بداع الحسن أو المحبوبية أو كونه ذا مصلحة، يستشف منه أنّ

الحسن و المحبوبية و المصلحة إنما ه للفعل المقيد، لا لذات الفعل (البحت) لعدم جواز تعلّق الأمر إلا بما يشتمل عل المصلحة
و يون حسنا و محبوباً (إذن فقد توقَّف الأمر علیها کقصد الأمر) و لا يجوز تعلقه بأعم من ذلك، و حينئذ ترد الإشالات بعينها:

Ø أما الدّور، فلأنّ داعوية حسن الفعل مثلا تتوقّف عل كونه حسناً (ذاتاً لا بنفس أمر الآمر) و كونه حسناً يتوقّف عل داعوية
الحسن، فيدور (الأمر مع قیده إذ تحقّق الحسن یتوقّف عل قصد الحسن و هذا القصد مرهون حسنه الذّات سابقاً).

Ø و أما عدم القدرة ف مقام الامتثال، فلأنّ إتيان الصلاة مثلا بداع حسنها يتوقف عل كون الذات حسنةً، و المفروض أنّ
الحسن إنّما هو للفعل المقيد (أي نفس الصلاة مقیدة بالقصد و لهذا سیتوقّف الذّات عل قصد الحسن أیضاً نظراً «لتحقّق

المقید») و بذلك يظهر تقرير التّسلسل أيضاً.

باب «داع ال فالأمر» فان الإش داع» الحسن و نظائره أشدّ من المحذور ف مثل داع ن أن يقال: إنّ المحذور فبل يم
بالالتزام بوجود أمرين: تعلّق أحدهما بذات الفعل، و الآخر بإتيان الفعل بداع (فایةکصاحب ال) ن الدفع عندهمالأمر» كان مم
الأمر الأول، كما سيأت بيانه (و لنّا قد أسلفناه) و أما إشال داع الحسن و أمثاله فلا يدفع بذلك (بتعدّد الأمر) و ذلك لأنّ الأمر
لَما كان من الأفعال الاختيارية للآمر كان لأحد أن يقول: بصدور أمرين عنه: تعلّق أحدهما بأعم مما يحصل الغرض أعن: ذات

الفعل (بلا قصد أساساً) و الآخر بما يساويه أعن: المقيد بداع الأمر، و لن الحسن و المحبوبية إنّما يتحقّقان فيما يحصل
الغرض (النّهائ للمول) و لا يعقل تحققهما ف أعم منه (الغرض و عدمه).»[1]

و ف هذه الجادة أیضاً، قد قرر المحقّق الخمین نفس الإشالیات و البیانات ضمن منهاج الأصول.[2]
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و بتحریر آخر: قد تمن صاحب الفایة ضمن أبحاث «قصد الأمر» أن یف بین الأمر الأول و الثّان فإنّ الأول قد أنجز الغرض
النّهائ ‐سواء قصد نیة الامتثال أم لا‐ إذ ذات الفعل کان یعدّ أوسع من قیده، بینما المول ف «بقیة الدّواع» لا یتاح له أن یأمر

بصلاة عبادیة بمفردها سواء حظیت بالمصلحة أم بدونها، إذ لا یعقل امتثال عمل عبادي بدون قصد حسنه الذّات و مصلحته
الذّاتیة، فعل أساسه لم یجدِ الأمر الثّان حّ لنا.

و لن نَصدّ إشاله:

· أولا: إنّا نَمتل عنصرین منفصلَین: «الحسن الذّات و قصد الحسن» فلم یرتهِن أحدهما عل الآخر أبداً إذ قد تَغایر الموقوف به
‐الأمر‐ مع الموقوف علیه ‐القصد‐ بلا توقّف بینهما.

· ثانیاً: إنّ «قصد الحسن أو المصلحة» لا یولّدان العبادیة لعمل، فلو شنا ف عبادیة شی فلا یوِنان العبودیة و التقرب إطلاقاً
‐وفقاً لتَصریح المحقّق الاصفهان‐ فلا یتشل أي توقّف و دور تجاه الآخر.

:«الأمر و سائر الدّواع ین بین «داعین أساسیثالثاً: أساساً إنّ هناک مائز ·

Ø حیث إنّ بقیة الدّواع ‐الحسن و المصلحة و المحبوبیة‐ متوفّرة ف کنه المأموربه ذاتاً ‐لا أنّها قید المأموربه‐ إذ المفترض
أنّ حسن المأموربه یعدّ ذاتیه فلا یتوقّف أساس العمل عل قصد الحسن و المصلحة کما زعمه المحقّق البروجردي[3] بینما قصد

عدّ قیداً، فبالتّالالأمر ی ر الدّور فیه، إذ داعمون المأموربه ذاتاً و لهذا قد انفتَح مجال تصوک ن فمالأمر، لم ی الامتثال و داع
فلنُف ما بین داع الأمر و بین سائر الدّواع ک لا نتورط ف الدّور الذي زعمه السید الجلیل، فنظراً لهذا الانفاک سیعدّ الدّور

المذکور ‐ضمن نهایة الأصول و المناهج و...‐ خطا جلیاً.

Ø سیوافی لاحقاً.
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